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هـذه الورقـة البيضـاء هـي نتيجـة طاولـة مسـتديرة امتدّت عـلى يومين، عقدتها مؤسسـة 
أديـان بالشراكـة مع منظمة دانميشـون وبدعم مـن وزارة الخارجيـة الدانماركية  من خلال 

مركـز التنميـة الكنسـيّة، ضمن مشروع "النسـاء والأديان وحقوق الإنسـان".
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مقدمة

أعطـى الدسـتورُ اللبنـاني منـذ صـدوره عـام ١٩٢٦ الطوائـفَ الدينيَـة المعـترف 
ا، صلاحيـاتٍ في مجـال التشريـع والقضـاء في القضايـا المتعلقـة بالأحـوال  بهـا تاريخيٍـّ
ـت المـادة التاسـعة  الشـخصية، مثـل الـزواج ومـا ينتـج منـه مـن مفاعيـل. وقـد نصَّ
مـن الدسـتور عـلى أن الدولـة: "... تضمـن أيضًا للأهلـين على اختـلاف مللهم احترام 
نظـام الأحـوال الشـخصية والمصالح الدينيَة". على مسـتوى آخر، أكَّـدت المادة ٧ من 
ـت عـلى أن: "كل اللبنانيين سـواء لدى  الدسـتور مبـدأ المسـاواة بـين اللبنانيـين، ونصَّ
القانـون وهـم يتمتعـون بالسـواء بالحقوق المدنية والسياسـية ويتحملـون الفرائض 
والواجبـات العامـة دونمـا فـرقٍْ بينهـم". أيضًـا أوضحـت مقدمـة الدسـتور المعـدَل 
بموجـب اتفـاق الطائـف في العـام ١٩٩٠ أن لبنـان: "... هـو عضو مؤسـس وعامل في 
منظمـة الأمـم المتحدة وملتـزم مواثيقَها والإعلانَ العالمي لحقوق الإنسـان، وتجُسـد 

الدولـة هـذه المبـادئ في جميـع الحقوق والمجـالات دون اسـتثناء".  

وقـد صادقـت الجمهوريـة اللبنانيـة في عـام ١٩٩٦ عـلى اتفاقيـة القضـاء عـلى 
جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة (CEDAW)، إلا أنهـا  تحفظـت عـلى بعـض 
الالتزامـات الـواردة في البنـد الثـاني من المـادة ٩ (المتعلقـة بالاعتراف بمبدأ المسـاواة 
بين النسـاء والرجال في مسـألة نقل الأم جنسـيتها إلى الأولاد)، وأيضًا البنود: (ج- د- 
و- ز) مـن المـادة ١٦ المتعلقـة بالمسـاواة في الحقـوق والمسـؤوليات في أثنـاء الـزواج 

فسـخه.  وبعد 

وعـلى الرغـم من تأكيد مبدأ المسـاواة بين الأفـراد في المادة ٧، وفي التزامات لبنان 
الدوليـة، فـإنَّ المـشرّع لم يقـم بدوره في تطبيق الدسـتور وسـنِّ القوانـين التي تترجِم 
مسـاواة اللبنانيـين أمـام القانـون؛ إذ لا تـزال قوانـين الأحـوال الشـخصية المعتمَـدة 
والولايـة،  الحضانـة،  النسـاء، لا سـيما في مسـائل:  تمييزيـة ضـد  أحكامًـا  تتضمـن 

والوصايـة، وسِـنّ الـزواج، والحقـوق الاقتصاديـة الناجمـة عـن العلاقـة الزوجية. 

في هـذا الإطـار، أطلَق مركز رشـاد للحوكمة الثقافية في مؤسسـة أديان، بالشراكة 
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مـع منظمـة دانميشـون، وبدعـم مـن وزارة الخارجيـة الدانماركيـة، مشروع "النسـاء 
والأديـان وحقـوق الإنسـان في لبنـان". وامتـد المـشروع ثـلاث سـنوات بـين الأعـوام 

٢٠١٩ و٢٠٢٢. 

وفي إطـار هـذا المـشروع، جـرى تنظيـم طاولـة نقـاش مسـتديرة عـلى مـدى 
يومـين في شـهر كانـون الأول/ديسـمبر ٢٠٢١ للسياسـات العامـة، حـول الإصلاحـات 
الممكنـة لقوانـين الأحـوال الشـخصية الدينيـة في لبنـان، بمـوازاة الجهـود التـي يقوم 
بهـا المجتمـع المـدني اللبنـاني منـذ سـنوات، لوضع قانـون مـدني للأحوال الشـخصية.

هدفـت الطاولـة المسـتديرة إلى بلـورة التفكـير في إصلاحـات ممكنـة في قوانـين 
الأحـوال الشـخصيّة الدينيـة النافـذة حاليٍّـا، وفي آليـات المحاكـم الشرعيـة والروحية 
الخمـس عـشرة، من خلال تنظيم حوار بين الفعاليات الدينية والسياسـية والقانونية 
والمدنيـة، انطلاقـًا مـن القاعـدة القيميـة الجامعـة والمسـؤولية الإجتماعيـة لجميـع 
الأطـراف. ترتكـز هـذه المبـادرة عـلى السـعي للخـروج مـن اسـتقطاب المواقـف بين 
هـذه الأطـراف، وإيجـاد أرضيّـة مشـتركة فيـما بينهـا، وفتح مجـال التعـاون لمصلحة 

الجميـع، ولمصلحـة النسـاء بشـكل خاص.

جمعـت الطاولـة عـددًا من القضـاة المدنيـين والروحيين من مختلـف الطوائف، 
إلى جانـب رجـال ونسـاء ديـن، وحقوقيـين وناشـطين مـن المجتمـع المـدني، علـمًا أن 

يـن لكنّهـم لم يحضروا. عـددًا مـن النـواب والنائبـات كانوا مدعوِّ

تعَـرضِ هـذه الورقـة البيضـاء خلاصـة التوصيـات التـي تقَـدّم بهـا الحضـور على 
مـدى اليومـين. وهـي موزعّـة عـلى أربعـة محـاور تعُنـى بسـن الـزواج، والحضانـة 
والولايـة والوصايـة، والطـلاق والحقوق الماليـة والاقتصادية والإرث، وأخـيراً المحاكم، 
إضافـة إلى توصيـات عامّـة. وقـد جـرى فصـل التوصيـات بحسـب الجهـة الموصـاة: 
مثـل المجلـس النيـابي، أو السـلطة التنفيذيـة، أو المرجعيـات والمحاكـم الدينيـة، أو 

القضـاة المدنيـين، أو منظـمات المجتمـع المـدني. 
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في السنوات الماضية برزت جهود من قِبل بعض الطوائف لرفع سن الزواج، إلا أن 
بعض الطوائف أبقت هذه السن أدنى من سن الرشد القانونية، أو لحظت استثناءات 
تسمح بالتزويج دون سن الـ١٨. والثابت أن أضرارًا جسيمة تلحق بالطفلات اللواتي 
يجري تزويجهن، على كافة المستويات الصحية، نفسيةً كانت أو جسدية، وأيضًا على 
مستوى التعليم، إذ في معظم الحالات تجُبر القاصرة على إيقاف دراستها عندما تزُوّج، 
أو تطُرد من المدرسة عندما تصبح حاملاً. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، 
فالفتيات اللواتي يتسربن من المدارس غالبًا ما يفتقدن التعليمَ المناسب والمهارات 
اللازمة، من أجل المشاركة في الحياة الاقتصادية ورفع مستوى معيشتهن ومعيشة 
أسرتهن. إن هذه الممارسة تقُــوِّض استقلالية النساء والفتيات، وتحدُّ من قدراتهنَّ 
عـدم  لترسيخ  رئيسيٍّا  عاملاً  تشُـكل  وهي   ، بحياتهنَّ المتعلقة  القرارات  اتخاذ  على 
المسـاواة بـين الجنسـين، والفقر والعنف. فيُعتبر تزويج القاصرات شكلاً من أشكال 
أشكالاً  تديم  أن  أيضًا  الممارسة  لهذه  الاجتماعي، ويمكن  النوع  القائم على  العنف 
أخرى من العنف، إذ إن الفتيات اللائي يتزوجن قبل سن ١٨ هن أكثر عرضة للإيذاء 

الجسدي والجنسي والعاطفي، من أولئك اللائي يتزوجن لاحقًا. 

على الصعيد المسيحي، لا تزال القوانين تسمح بتزويج القاصرات، حتى وإن لم يطبق 
ذلك فعليٍّا. فمن الضروري تعديل القوانين لكي تتلاءم مع الواقع. وفي الكنسية الكاثوليكية، 

أبُقيت أيضًا استثناءات تسمح بتزويج القاصرات بعد طلب الإذن من الأسقُف.  

بواسطة  تبرُم  زواج  بعقود  الاعترافَ  الاستثناءاتُ  تتيح  الإسلامي،  الصعيد  وعلى 
رجال دين خارج إطار المحاكم الشرعية. 

أما على صعيد القانون المدني، ومع تعديل المادة ٥٢٢، فإنَّ المادتين ٥٠٥ و٥١٨ 
عن  العقوبة  ترُفع  حيث  بالمغتصب،  المغتصبة  تزويج  وتتيحان  قائمتَين،  تزالان  لا 
المغتصب في حال إقدامه على الزواج من الضحية إن كان عمرها بين السادسة عشرة 

والثامثة عشرة.  
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سن الزواج بحسب قوانين الأحوال الشخصية 
المعمول بها حاليٍّا في لبنان

الذكورالإناثالطائفة

١٨ سنة السنة
(استثنائيٍّا ١٥ سنة)

١٨ سنة
(استثنائيٍّا ١٥ سنة)

والعلويون الشيعة 
(غير مكتوبة)

ابتداءً من البلوغ 
وهو ٩ سنوات

ابتداءً من البلوغ 
وهو ١٥ سنة

١٧سنة الموحدون الدروز
(استثنائيٍّا ١٥ سنة)

١٨ سنة
(استثنائيٍّا ١٦ سنة)

١٦ سنة١٤ سنةالكاثوليك

١٧ سنة١٥ سنةالروم الأرثوذكس

١٨ سنة١٥ سنةالأرمن الأرثوذكس

١٨ سنة١٥ سنةالآشوريون 

١٨ سنة١٦ سنةالأقباط الأرثوذكس

١٨ سنة١٦ سنةالسريان الأرثوذكس 

١٨ سنة١٦ سنةالإنجيليون/البروتستانت

١٨ سنة١٨ سنةاللاتين
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التوصيات

إلى مجلس النواب: 
•  اعتماد تعريفٍ قانونيٍّ للطفولة.

ا أدنى للزواج، وفي حال  •  إصدار قانون في مجلس النواب يحدّد سن الـ١٨ حدٍّ
جرى اعتماد استثناءٍ لهذه السنّ، ينبغي تقييده بموافقة من القاضي المدني 

للأحداث. 

•  إصدار قانون لحماية الأطفال وفْق المعايير الدولية، وتعزيز آليات الحماية 
من كافة أشكال العنف الممارسَ ضد الأطفال. 

والفتيات  للنساء  حِمائيَّة  مقاربة  ضمن  العقوبات  لقانون  شامل  •  تعديل 
وسائر أفراد المجتمع، وإلغاء جميع الأحكام التي تجيز رفع العقوبة عن 

المغتصِب في حال زواجه بالضحية. 

•  إصدار المراسم التطبيقية للقانون المعدل عام ٢٠١١، حول إلزامية التعليم 
(شهادة  البريفيه  مستوى  حتى  الأقل  على  أو  الـ١٥،  سن  بعد  انيَّته  ومجَّ

المرحلة المتوسطة).  . 

إلى المؤسسات والمحاكم الدينية: 
على  والمقبلات  للمُقْبِلين  وحقوقي  وصحي  نفسيٍّ  تأهيلٍ  دورات  •  تنظيم 

الزواج، داخل المحاكم وتحت إشراف الدولة.

•  إضافة طلب شهادة أهلية نفسية في جميع حالات الزواج، أسوة بشهادة 
الأهلية الصحية المطلوبة حاليٍّا.  

٥
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تزويج  لها  يجيز  استثناء  أنها  الدينية  المحاكم  تعتبرها  حالة  كل  •  إحالة 
القاصرين، إلى مراكز تأهيل متخصصة  

•  على الصعيد المسيحي، ورفع سنّ الزواج ليتوافق وسنَّ الرشد والواقع الفعليّ. 

وتشديد  الجسدي،  البلوغ  لا  الرشد  بمعيار  الأخذ  الاسلامي،  الصعيد  •  على 
العقوبات على رجال الدين الذين يعقدون هذه الزيجات خارج المحاكم 

(كالطوائف السنية والشيعية والعلوية).

إلى القضاء المدني:
•  تفعيل دَور قضاء الأحداث في حماية الأطفال من الزواج، استنادًا إلى قانون 
 ٤٢٢ رقم  (قانون  للخطر  والمعرَّضين  للقانون  المخالفين  الأحداث  حماية 

تاريخ ٦ حزيران ٢٠٠٢).  

•  التواصل مع المحاكم الدينية لمتابعة القرارات التي تجيز تزويج القاصرين/ات.

•  الاستماع إلى القاصرة عبر قاضي الأحداث، قبل الزواج ودون حضور الأهل.

إلى المجتمع المدني:
الأدنى  العمر  على  للاتفاق  اللبنانية،  الطوائف  مختلف  بين  حوارات  •  عقد 

للزواج. 

حقوق  حول  والأندية  والجامعات  المدارس  في  توعية  حملات  •  تنظيم 
القاصرين والقاصرات وحمايتهم، خاصة في البيئات المهمشة.

•  تنظيم حملات توعية واسعة للأهل -وللقاصرات خاصة-، بشأن الحالات 
التي يعُقد فيها الزواج خارج إطار المحاكم.

•  تأمين متابعة اجتماعية متخصصة لحالات تزويج القاصرات والقاصرين.

٦



تعتمـد معظـم الطوائـف سـنٍّا صغـيرة لحضانـة الأم. فالطوائـف الكاثوليكية 
مثلاً لا تزال في قوانينها تعتمد سـن الرضاعة المحددة بسـنتين بوصفها سِـنَّ حضانة، 
في حـين يعتمـد القضـاة عُرفـًا في المحاكـم الروحية سـنٍّا محـددة بـ١٤ سـنة للفتيات 
والفتيـان، لكـن الأمـر غـير ملـزم للقضـاة الروحيـين لعـدم صـدوره رسـميٍّا بعَْـد. أما 

طائفـة الآشـوريين فاعتمدت سـنَّ السـابعة للصبـي، والتاسـعة للفتاة.

أمـا عنـد الطوائـف الإسـلامية، ففـي حـين اعتمـدت الطائفـة السـنية سـن 
الــ١٢ لنهايـة حضانـة الأم للصغـير والصغـيرة، واعتمـدت طائفـة الموحديـن الـدروز 
سـن الــ ١٤ للفتـاة والــ ١٢ للصبي، فلا تـزال الطائفتان الشـيعية والعلوية تعتمدان 

سـن السـابعة للفتـاة والسـنتيَن للصبي.  

نلاحـظ أنـه غالبًـا ما يجـري التمييز بـين الفتيـان والفتيات عند تحديد سـن 
حضانـة الأم، حيـث عمـدت معظم الطوائف إلى تحديد سـن حضانـة للفتيات أعلى 

مـن تلك المعتمـدة للفتيان. 

وتطـرح مسـألة الحضانة مشـكلة المعايـير المعتمدة من أجـل تحديد الطرف 
الأنسـب للحضانـة. فتعتمـد الطوائف الاسـلامية المعيـار العمري لإنهـاء حضانة الأم 
لأولادهـا، ولم ترُكّـز في النصـوص على معايـير أخرى، كمصلحة الطفـل أو حمايته. أما 
الطوائـف المسـيحية، فهـي تعتمـد مبـدأ "مصلحة الطفـل الفضلى" لتحديـد الطرف 
المناسـب للحضانـة. إلى جانـب هـذا المعيـار تلجـأ المحاكـم الروحيـة المسـيحية إلى 
مفهوم "الحراسـة المشـتركة"، حيث يتفق الزوجان على كيفية تقسـيم أوقات حراسة 
الأطفـال بينهـما في إطـار اتفاقيـة المفاعيل المدنية. إلا أنها تضـع شروطاً إضافية ذات 
طابـع أخلاقـي على النسـاء، من أجل تحديد الطرف الأنسـب للحضانـة والوصاية في 
حـال وفـاة الأب، حيـث في هـذه الحالـة غالبًا ما تفرض على النسـاء وصاية مشـتركة 
مـع المحكمـة، أو مـع أحـد الأقربـاء الذكـور. فـنرى في موضوعَـي الولايـة والوصايـة، 
ا لـلأدوار بـين  أن جميـع قوانـين الأحـوال الشـخصية الدينيـة تعتمـد توزيعًـا تقليديٍـّ

٧
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الـزوج والزوجـة، حيـث تعُتبر المسـؤوليات الرعائية واجبًا على المـرأة، في حين يعُطىَ 
الرجـلُ الولايـةَ، أي السـلطة لاتخاذ القـرارات داخل الأسرة. 

ومـن بـين حـالات التمييـز التي تتعـرض لها النسـاء، خسـارة حضانـة الأولاد 
بسـبب الـزواج، أو بسـبب اختـلاف الدين. 

مشـاكل أخـرى تعـترض مسـألة الحضانة وحـق المشـاهدة، إذ تواجِه النسـاءُ 
أحيانـًا كثـيرة مشـكلاتٍ تتعلـق بعدم القـدرة أو بالصعوبة في تنفيذ أحـكام الحضانة 
أو المشـاهدة. وفي كثـير مـن الأحيـان تتنـازل الأم عـن حقوقها الاقتصاديـة، من نفقة 

أو تعويـض، مـن أجـل الحفاظ عـلى حقها في حضانـة أولادها. 

سِنّ انتهاء الحضانة للأم

الصبيالبنتالطائفة
الأم من ديانة 

مختلفة

٥ سنوات ١٢ سنة١٢ سنةالسنة
للبنت والصبي

لا حضانة للأم غير ٢ (سنتيَن)٧ سنواتالشيعة والعلويون 
المسلمة

لا زواج من ديانة ١٢ سنة١٤ سنةالموحدون الدروز
أو طائفة أخرى

٨



الأم من ديانة الصبيالبنتالطائفة
مختلفة

لا سن للحضانة، الكاثوليك
بل سنتيَن للرضاعة، 

و١٤ سنة في 
تطبيق المحاكم 

الروحية

لا سن للحضانة، 
بل سنتيَن للرضاعة، 

و١٤ سنة في 
تطبيق المحاكم 

الروحية 

تفقد الأم الحضانة 
إنْ بدّلت الدين أو 
الطائفة، إلا إن قرَّر 
القاضي تجاوُز ذلك 

مراعاةً لمصلحة 
الصغير

لا سن للحضانة، اللاتين
بل سنتيَن للرضاعة، 
و١٤ سنة في تطبيق 

المحاكم الروحية

لا سن للحضانة، 
بل سنتيَن للرضاعة، 
و١٤ سنة في تطبيق 

المحاكم الروحية

لا حضانة للأم، إلا 
إن قرَّر القاضي 

تجاوُز ذلك مراعاةً 
لمصلحة الصغير 

لا زواج من ديانة ١٤ سنة١٥ سنةالروم الأرثوذكس
أخرى

٩ سنوات (يمكن الأرمن الأرثوذكس
للمحكمة التعديل 

لمصلحة الأولاد)

٧ سنوات (يمكن 
للمحكمة التعديل 

لمصلحة الأولاد)

لا زواج من ديانة 
أخرى

الآشوريون 
الأرثوذكس

لا حضانة للأم٧ سنوات٩ سنوات

لا زواج من ديانة ١١ سنة١٣ سنةالأقباط الأرثوذكس
أخرى

٩
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السريان 
الأرثوذكس 

لا حضانة للأم عند ٩ سنوات١١ سنة
تعليم المحضون/ة 

تعاليم مغايرة 
لإيمان الكنيسة 
وطقوسها ولا 

حضانة لها عند 
وفاة الزوج

الإنجيليون/
البروتستانت

لا يوجد نص ١٢١٢
قانوني خاص بذلك

التوصيات

إلى مجلس النواب: 
•  تعديـل المـادة ٩٧٤ مـن أحكام مجلـّة الأحـكام العدليّة، واسـتبدال الولاية 

الجبريـة للوالد بسـلطة والدية مشـتركة. 

•  توفير آليات للتنسيق بين القضاءين: الديني والمدني. 

•  إقـرار التعديـلات الجوهريـة المقترحـة عـلى قانـون الحمايـة مـن العنـف 
الأسري، وقانـون حمايـة الأحـداث المخالفـين للقانـون والمعرَّضـين للخطـر، 
ـن الحمايـة الحقيقيـة مـن كل أشـكال العنـف الـذي تتعـرض لـه  بمـا يؤمِّ

النسـاء والفتيـات عـلى مسـتوى الأسرة.
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إلى المرجعيات والمحاكم الدينية: 
قوانـين  في  مشـتركة  والديـة  بسـلطة  واسـتبدالها  الجبريـة  الولايـة  •  إلغـاء 

الدينيـة. الشـخصية  الأحـوال 

الولايـة  النسـاء في مسـائل  تفُـرض عـلى  التـي  الـشروط الإضافيـة  •  إلغـاء 
والوصايـة.  والحضانـة 

•  اعتـماد مبـدأ "المصلحة الفضلى للطفل"، وتحديـد المعايير الواجب اعتمادها 
مـن قِبـل المحاكم بدقة، بمـا يخص الحضانة اسـتنادًا إلى المعايير الدولية.

•  تنظيـم اتفـاق بـين الوالديـن للوصـول إلى حضانـة مشـتركة، قبَْـل الوصول 
إلى المحاكـم.

•  اسـتحداث طـرف ثالـث محايـد يسـهّل الحـوار والاتفـاق، عـلى أسـاس أن 
تكـون الأولويـة لحـوار الزوجـين بطريقـة حبيّـة لمصلحـة الأولاد.

•  إيجـاد آليـة موحّدة علمية لتحديد معايير تسـاعد عـلى تحديد أي الأبوين 
أجـدر بالحضانة، أي الأكفأ نفسـيٍّا واجتماعيٍّا لتأمـين أفضل رعاية للطفل.

•  منْـح الأجـدر مـن الوالدَيـن (أو مـن يليهـما قانونـًا) حـقَّ الحضانـة، حتـى 
وصـول المحضـون/ة إلى سـن الرشـد.

•  اعتـماد آليـة للتنسـيق مـع القضـاء المـدني في قضايـا العنـف ضـد النسـاء 
وحمايـة الأحـداث. 

•  إدراج إلزامية الاسـتعانة بالخبراء النفسـيين والماليين والاجتماعيين والمختصين 
بالأطفـال، إضافـةً إلى تعميـم حق الطفل في الاسـتماع إليه في المحاكم. 

•  العمـل عـلى ورشـة مفاهيميـة طويلـة الأمـد بغايـة اسـتحداث مفاهيـم 
علميـة جديـدة، ووضـع ضوابـط للمفاهيـم الاستنسـابية، مثـل "المعيـار 

الأخلاقـي" الـذي يجـري اللجـوء إليـه في قضايـا الحضانـة للأمهـات. 
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إلى القضاء المدني: 
•  تعزيـز صلاحيـات القضـاء المـدني فيـما خـصَ قضايـا حمايـة الأطفـال مـن 

لعنف. ا

إلى المجتمع المدني:
•  تنظيـم حمـلات توعية تشُـدد على أهمية مبدأ اشـتراك الوالديـن في تربية 

الأولاد ورعايتهم.
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عنـد الطوائـف المسـيحية، يعُتـبر الـزواج سرٍّا مـن أسرار الكنيسـة. فيجـب 
عـلى المؤسسـة الزوجيـة أن تتصف بالاسـتقرار والثبـات والديمومة؛ مـا يفسرَ غياب 
مفهـوم الطـلاق، وصعوبـة بطـلان الـزواج المسـيحي وفسـخه، وتقييـده بأسـباب 
محـددة بالقانـون. ولا تدَخـل مسـألة العنـف ضـد النسـاء في ضمـن الأسـباب التي 
النسـاء  تعطـي  المسـيحية  المحاكـم  أن  إلا  فسـخه.  أو  الـزواج  بطـلان  إلى  تـؤدي 

والرجـال نفـس الحقـوق، عنـد تقديـم طلـب البطـلان أو الفسـخ.

وفيـما يتصـل بالحقـوق الاقتصادية المترتبة عـلى الزواج، فهي تشـمل النفقة 
والتعويـض، اللَّتـين يحُكـم بهـما بحسـب مَقـدرة مَـن تفُـرض عليـه، وحاجـة مَـن 
تفُـرض لـه. فيَـبرز اتجـاه لـدى القضـاة في المحاكـم الروحيـة المسـيحية نحـو الحكم 
بالنفقـة للنسـاء المعـسرات فقـط، والنظـر إلى مدى "مسـؤوليتهن عن إنهـاء الرابطة 
الزوجيـة". أمـا بالنسـبة إلى التعويـض، فيميـل القضاة إلى الإقلال مـن قيمته، باعتبار 
أنـه لا يمكـن تثمـين تعـب النسـاء وتضحياتهـن خـلال سـنوات الـزواج. وتضيـف 
مسـألتا النفقـة والتعويـض مسـتوًى إضافيٍّا من التمييز ضد النسـاء، خاصة بالنسـبة 
إلى اللـواتي لم يمارسـن أي عمـل اقتصـادي خـارج المنـزل، ولعِـبْن دورًا مهـماٍّ في دعـم 
المسـار المهنـي للـزوج وتعليـم الأولاد. ويشـكل الاتجـاه الجديـد الـذي يتبنَّـاه بعض 
القضـاة لجهـة عـدم الاعـتراف بحـق النسـاء العامـلات المنتجـات في النفقـة، مَزيـدًا 
مـن التمييـز ضـد النسـاء، بسـبب عدم أخـذه بعـين الاعتبـار الفجـوات البنْيَوية بين 
النسـاء والرجـال، ومنهـا فجـوة الأجور بالنسـبة إلى الأعمال المتشـابهة التي تمارسـها 

النسـاء والرجـال، والمتمتعـون بنفـس مسـتوى التعليـم والخـبرة المهنية. 

بالنسـبة إلى الطوائـف الإسـلامية، تختلـف أحـكام الطـلاق لـدى كل مـن 
ـا  الطائفتـين السـنية والشـيعية في لبنـان، ولكنهـا تجُْمـع عـلى اعتبـار الطـلاق حقٍّ
المحاكـم  تتبـع  التـي  العلويـة  الطائفـة  يشـمل  وهـذا  للرجـل،  ومنفـردًا  مطلقًـا 
الجعفريـة. هـذا لا يعنـي أن لا حـق للمـرأة في طلـب الطـلاق، لكنـه غـير مطلـق، 
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ويكـون دائمـًا بـشروط. وعنـد طائفـة الموحديـن الـدروز، لا يقع الطـلاق إلا بحكم 
القـاضي. أمـا بالنسـبة إلى الحقـوق الاقتصاديـة التـي يترتـب عليهـا عقـد الـزواج، 
إلى  إضافـة  بينهـما،  الزوجـين حقوقـًا، ومنهـا حقـوق مشـتركة  لـكلا  أن  فصحيـح 
وجـود واجبـات عـلى كل منهـما، لكنهـا لا تؤسـس لإطـار مـن المسـاواة، فضـلاً عن 
أن النسـاء يواجهـن صعوبـات في الحصـول عليهـا. فتبُـينِّ غالبيـة الأحـكام الصادرة 
في موضـوع النفقـة الزوجيـة، عنـد الطوائـف الإسـلامية والمسـيحية، عـدم إيفـاء 
نيْـا للعائلـة. ومـع أنَّ دعـاوى النفقـة يمكـن  المبَالـغ المحكـوم بهـا للحاجـات الدُّ
البـتُّ فيهـا قبـل الفصـل في أسـاس النـزاع، فإنهـا تسـتغرق مـدة طويلـة، حيـث لا 
يرُاعَـى فيهـا في غالـب الأحيـان واقع المرأة العاجـزة اقتصاديٍّا، والمسـؤولة في الكثير 

مـن الأحيـان عـن الإنفـاق عـلى أولادها.

وبحسـب المحاكـم الإسـلامية والمسـيحية، تخـسر المـرأة حقوقهـا الاقتصادية 
في حـال ثبت "نشـوزها". 
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التوصيات

إلى المرجعيات والمحاكم الدينية:
•  التوسـع في تحديد أسـباب التفريق أو الطلاق، ليشـمل العنف المبني على 

النـوع الاجتماعي بجميع أشـكاله (جنسي- اقتصـادي، معنوي...).

•  تفعيل آليات الوساطة في المحاكم. 

•  التوعية بحق المرأة في "العصمة" عند الطوائف الإسلامية. 

•  منـع تغيـير الـزوج لدينـه خـلال فـترة الطـلاق، لمنع الرجـل المسـيحي مثلاً 
مـن التفلـت مـن واجباته عـبر تغيـير دينه إلى الإسـلام.

•  إقرار مبدأ العطل والضرر على الزوج المسؤول في حال الطلاق التعسفي.

•  توفير آليات تسهيل الحصول على النفقة. 

•  إنشاء نظام مشاركة في الأموال المكتسَبة أثناء الحياة الزوجية وبعدها.

•  مراعـاة تعديـل قيمـة العملـة بقيمـة الذهـب عند إجـراء العقـد، لتحديد 
التعويضـات الماليـة، عنـد الطوائف الإسـلامية.

•  جعْـلُ الطـلاق قضائيٍّا عند المسـلمين الشـيعة والسـنة، كما هـو الحال عند 
طائفـة الموحدين الدروز.

•  في المحاكـم الإسـلامية، جعْـلُ آلية تدويـن الشروط في عقد الـزواج إلزاميَّة، 
إلى حقـوق  تتطـرق  التـي  المهمـة  المسـائل  تدويـن جميـع  آليّـة  وأيضًـا 

الزوجـين. 

•  عـلى المحاكـم الشرعيـة تعريـف النسـاء بحقوقهـن وواجباتهـن قبـل عقد 
الزواج.
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•  عـلى المحاكـم الشرعيـة إرفـاق عقـد الـزواج بصفحـات إضافية يذُْكـر فيها 
جميـع الحقـوق والواجبـات المنوطـة بالزوجـين، ومنـح المـرأة خصوصًـا 
لاع عـلى جميـع الأحـكام، وحرية الموافقـة على ما تراه مناسـبًا  فرصـة الاطِّـ

منهـا (العصمـة، العمـل، النفقـة، المهـر... إلخ). 

•  في حـال الخـلاف عـلى المفاعيل الماديـة، خلال فترة الطلاق، تقع المسـؤولية 
عـلى الـزوج لرفـع مبلـغ التعويـض، لا سـيما إذا مـا كان مقتـدرًا، ليشـمل 

السـكني.  التعويض 

إلى المجتمع المدني:
•  التوعيـة بحقـوق النسـاء الاقتصاديـة وحقوقهن، في طلب الطلاق أو فسـخ 

الرابطـة الزوجية.

•  تقديـم الدعـم القانـوني المتمثـل بالاستشـارات، والتمثيـل القانوني للنسـاء 
في الملفـات القانونيـة الخاصـة بطلـب الطـلاق أو فسـخ الرابطـة الزوجيـة.
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ر النظـام القضائي عند الطوائف المسـيحية بصورة مسـتقلة عن  في حـين تطـوُّ
المؤسسـات الرسـمية، شـكَّل النظام القضائي للطوائف الإسـلامية جزءًا من تنظيمات 

الدولـة اللبنانية القضائية.

 لكـن في الحالتـين، هنـاك ضعـف رقابة مـن قِبل محكمـة التمييـز اللبنانية 
عـلى الأحـكام الصـادرة عـن هـذه المحاكـم، إذ يعـود لمحكمـة التمييـز اللبنانيـة 
النظـر في مـدى احـترام أحـكام الأحـوال الشـخصية للنظـام العـام وقوانـين الدولـة 
الأساسـية. ومـع ذلـك، لطالمـا حـصرت الرقابة عـلى الأحـكام الصادرة عـن المحاكم 
الشرعيـة والمذهبيـة والروحيـة في الأصـول الشـكلية، دون التطـرق إلى مضمـون 
الأحـكام. ثـم إنَّ تنظيـم آليـات مراقبـة القضـاة ومحاسـبتهم يبقـى مـن اختصاص 
الرسـمي أي سـلطة رقابيـة  القضـائي  للنظـام  أنفسـها، دون أن يكـون  الطوائـف 
عـلى أعـمال القضـاة في حـال الإخـلال بالوظيفـة. أيضًـا يعـاني القضـاءان نقصًـا في 
التخصـص بالقانـون المـدني عـلى الرغـم مـن تطبيـق أصـول المحاكـمات المدنيـة، 
ومـن تأثـير ذلـك في معرفـة القضاة هـذه الأصـول ومسـارات تطبيقهـا. وأيضًا يبرَز 
الـذي  الدينـي، بعكـس القضـاء المـدني  النسـاء في القضـاء  شِـبهُ غيـاب لمشـاركة 

يشـهد حضـورًا جيـدًا للنسـاء.

تواجـه النسـاء تحديـاتٍ تمنعهن مـن الوصـول إلى العدالة، ومنهـا الضعف 
الاقتصـادي، بسـبب ارتفـاع قيمة الرسـوم القضائية التـي تفترضها بعـض الدعاوى، 
تلازمًُـا مـع الهشاشـة الاقتصاديـة التـي تعانيهـا النسـاء بشـكل عـام، إضافـة إلى 
أخـرى،  جهـة  مـن  القضائيـة.  المعونـة  عـلى  الحصـول  أصـولَ  معرفتهـن  ضعـف 
تعتريهـن عقبـات خـلال الدعـوى، أهمها المقاربـة التقنية لـدى المحاكـم والمنحازة 
عامّـة إلى الذكـور - والتـي تجعلهـا لا تأخـذ بالاعتبـار النواحـي الجندريـة والعنف 
الهيـكلي الـذي تواجهـه النسـاء في قضايـا الوصايـة أو الطـلاق أو النفقـة، والتأخـر 

في البـتِّ في الملفـات. 

١٧

المحور الرابع: 
المحاكم الروحية والشرعية والمذهبية  
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النزاعـات  في  بالنظـر  المدنيـة  المحاكـم  اختصـاص  أيضًـا  الإشـاكاليات  مـن 
الناشـئة مـن عقـد الـزواج الـذي جـرى في بلـد أجنبـي بـين لبنانيَّـين أو بـين لبناني/ة 
وأجنبـي/ة بالشـكل المـدني المقـرر في قانـون ذلـك البلد، مـع مراعاة أحـكام القوانين 
المتعلقـة باختصـاص المحاكـم الشرعية والمذهبيـة، إذا كان كلا الزوجين من الطوائف 

المحمديـة، وأحدهـما عـلى الأقـل لبنانيٍّا.

 التوصيات

إلى مجلس النواب:
•  التعديـل أو الإلغـاء للـمادة ٧٩ مـن أصـول المحاكـمات المدنيـة التي تنص 
عـلى اختصـاص المحاكـم اللبنانية المدنيـة بالنظر في المنازعات الناشـئة عن 
ين أو بـين لبنـاني وأجنبي  عقـد الـزواج الـذي تـم في بلـد أجنبـي بـين لبنانيَّـ
بالشـكل المـدني المقـرر في قانـون ذلك البلد، وعـلى مراعاة أحـكام القوانين 
المتعلقـة باختصـاص المحاكم الشرعيـة والمذهبيـة إذا كان كلا الزوجين من 

الطوائـف المحمديـة وأحدهـما على الأقـل لبنانيٍّا.

•  اتخـاذ التدابـير الكفيلـة بمعالجـة الازدواجيـة المترتبـة عـلى نظـر القضـاء 
الدينـي في بعـض مفاعيـل عقـد الـزواج المـدني، المنعقد في الخـارج (خاصة 

في قضايـا الحضانـة والإرث). 

•  تفعيل قانون اسـتقلالية القضاء، على أن يشـمل القضاءَ الشرعي والروحي 
والمذهبي. 



إلى السلطة التنفيذية (الحكومة):
•  تفعيـل لجـان الرقابـة والتفتيش والمحاسـبة تجاه القضـاة الدينيين، على أن 

تكـون لجان الرقابة مسـتقلة. 

إلى المرجعيات والمحاكم الدينية: 
•  تعديـل المناهـج الخاصـة بالقضـاة الدينيِّـين، وتضمينهـا مفاهيـم حقـوق 

الإنسـان والمسـاواة بـين الجنسـين. 

•  توفـير آليـات دخـول النسـاء المحاكـمَ الدينيـة كقاضيـات، وفـرضْ كوتـا 
والدينيـة. الروحيـة  المحاكـم  نسـائية في 

•  تعزيـز حضـور النسـاء في المجالـس الدينيـة الخاصـة بالطوائـف الإسـلامية 
والمسـيحية، بمـا يضمـن سـماع أصواتهـن في مسـارات تعديـل القوانين.  

•  تأسـيس طاولـة مشـتركة دائمـة بين المحاكـم الروحيـة والشرعيـة والمجتمع 
المدني. 

•  تأسـيس معهـد قضـاء شرعـي عنـد الطوائـف الإسـلامية، حيـث يجـب أن 
يكـون القـاضي خريـج هـذا المعهـد. 

•  اعتماد الاجتهادات الفقهية المرَنِة في المحاكم السنية والجعفرية. 

١٩
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إلى مجلس النواب:
النسـاء  ضـد  التمييزيـة  القوانـين  جميـع  لمراجعـة  عمـل  ورشـة  •  إطـلاق 

وتعديلهـا. 

•  تفعيـل دور المجلـس النيـابي في مجـال مراقبة التشريعـات الدينية الصادرة 
عـن السـلطات الدينية، والتحقـق من أن أحكامها مطابقـة للانتظام العام، 
ولقانون ٢ نيسـان ١٩٥١، وللدسـتور اللبناني، لناحيـة التزام الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسـان والمسـاواة أمام القانون.

•  إطـلاق حـوار مـع المحاكـم والمرجعيات الروحيـة لمراجعة تحفظـات لبنان 
 .CEDAW عـلى اتفاقية

إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية.   •

إلى المحاكم المدنية:
•  تفعيـل دور القضـاء المـدني في مجـال حمايـة حقـوق الإنسـان، ولا سـيما 
الأحـكام  في  الدوليـة  الاتفاقيـات  اسـتخدام  خـلال  مـن  النسـاء،  حقـوق 

القضائيـة.

إلى المحاكم الدينية:
•  تعزيـز التنسـيق بـين القضـاء المـدني والقضـاء الروحـي، مـن أجـل حمايـةٍ 

أقـوى وعدالـةٍ أكـبر للمتقاضـين، ولا سـيما النسـاء والأطفـال. 

في التوصيات العامّة 



٢١

إلى المرجعيات الدينية: 
الدينيـة وتأثيرهـا في أوضـاع حقـوق  •  إطـلاق نقـاش حـول دور المحاكـم 

النسـاء في لبنـان. 

•  خلق مراكز إصغاء وتحضير للمقبلين والمقبلات على الزواج، في المؤسسـات 
الدينيـة (مثل راعويَّة الزواج في المحكمة المارونية).

•  إنشاء لجنة للتوعية بقوانين الأحوال الشخصية لدى كافة الطوائف.

•  تأسـيس طاولـة مشـتركة دائمـة بين المحاكـم الروحيـة والشرعيـة والمجتمع 
المدني.

•  العمـل عـلى توفـير آليـات تعُـزِّز الثقـة بـين الأفـراد في لبنـان والمحاكـم 
الدينيـة. 

إلى منظمات المجتمع المدني:
•  إطـلاق حملـة توعيـة بقضايـا الـزواج والأحـوال الشـخصية لـدى جميـع 

الطوائـف. 
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العنف  والتدخل في حالات  الاجتماعي  العمل  في  (إختصاصية  زيد  أبو  سجى   .١
القائم على النوع الاجتماعي وحماية الأطفال - منظمة أبعاد). 

ساميا أبي نادر (محامية كنسية، ومحامية "كفى" عن الطوائف المسيحية).   .٢
جورج إسكندر (متروبوليت على أبرشيّة صُور وتوابعها للروم الكاثوليك).   .٣

كرمى أكمكجي (ميسرة الطاولة المستديرة، مستشارة وساطة، زميلة في منظمة   .٤
الأمم المتحدة للمرأة)

شانتال بو عقل (باحثة في شؤون المرأة والطفل والأحوال الشخصية - خبيرة في   .٥
المشروع). 

أدريانا بو ديوان (مسؤولة قسم الالتزام المجتمعي في مؤسسة أديان – مديرة   .٦
المشروع)

غادة جنبلاط (عضو في مجلس الموحدين الدروز والهيئة الوطنية للمرأة).   .٧
فاديا حبيب (مديرة برامج المبادرة النسوية الأورومتوسطية).   .٨

محمد حجازي (مدير المركز الاستشاري للترشيد والتوعية الأسرية لدى الطائفة   .٩
الشيعية). 

زلفا الحسن (رئيسة محكمة جناية الأحداث في بيروت).   .١٠
مارغريت الحلو (أستاذة جامعية وخبيرة بقضايا الجندر).   .١١

محمد حيدر (عضو المجلس الإسلامي العلوي).   .١٢
عزيزة الخالدي (المديرة التنفيذية لمجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي).   .١٣

أكرم الخوري (قاض في المحكمة البطريركية الاستئنافية للروم الكاثوليك).   .١٤
 .(MADD خبيرة التسويق الرقمي في) نايلا الخوري  .١٥

أنجيلا داغر (ممثلة عن وزارة العدل).   .١٦
 .(Equality now المديرة الإقليمية في) ديما دبوس  .١٧

المشاركون والمشاركات في النقاش



٢٣

 .( Danmission الممثلة الإقليمية لمنظمة دانميشون) لين رمسدال  .١٨
منار زعيتر (محامية وخبيرة في مشروع النساء والأديان وحقوق الإنسان).   .١٩

مايا زغريني (عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت وعضو في الهيئة الوطنية   .٢٠
لشؤون المرأة اللبنانية). 

جوزفين زغيب (ناشطة سياسية ورئيسة جمعية بيتي).   .٢١
إبراهيم شاهين (المسؤول عن محكمة الروم الأرثوذكس في طرابلس).   .٢٢

خالد الصباغ (أخصائي قانوني).   .٢٣
ميريام صفير (مديرة المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت).   .٢٤

كارولين صليبي (رئيسة التجمّع النسائي الديمقراطي).   .٢٥
إبراهيم طرابلسي (أستاذ محاضر في كليات الحقوق في عدّة جامعات لبنانيّة).   .٢٦

مايا عز الدين (أستاذة جامعية وناشطة نسوية).   .٢٧
ريان عساف (دكتورة في القانون الدولي والتحكيم، والرئيسة السابقة للدائرة   .٢٨

القانونية في القصر الجمهوري). 
حنا علوان (المشرف على المحكمة الابتدائية للطائفة المارونية).   .٢٩

غنوة غازي (منسقة برنامج دعم الناجيات من العنف في الاتحاد النسائي التقدمي).   .٣٠
٣١. كلودين عون (رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبّنانيّة).

لما كرامة (محامية وباحثة، ورئيسة الهيئة الإدارية في المفكرة القانونية).   .٣٢
بالدراسات  ومتخصصة  عامة،  وسياسات  سياسية  علوم  (أستاذة  كريدية  لينا   .٣٣

الجندرية). 
شدى كساب دبليز (ناشطة سياسية واجتماعية في طرابلس).  .٣٤

نجلاء قصاب (قسيسة في الكنيسة الإنجيلية ورئيسة الشركة العالمية للكنائس   .٣٥
المصُلحَة في العالم). 
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نادين مبارك (عضو في المركز اللبناني لحقوق الإنسان).   .٣٦
جورج مراد (رئيس المحكمة الابتدائية للطائفة الإنجيلية).   .٣٧

يارا مراد (نائبة مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في   .٣٨
الجامعة الأميركية في بيروت).

عتيبة المرعبي (محامية ممارسِة بالمحكمة الشرعية السنية في طرابلس وعكار).   .٣٩
ميرنا مزوّق (رئيسة قسم العلوم الاجتماعيّة في جامعة الروح القدس–الكسليك،   .٤٠

ومنسقة مكتب راعوية المرأة في البطريركية المارونية). 
عبد الله مسلمّ (مستشار قانوني).   .٤١

المنظور  مراعاة  تعميم  مجال  في  والإبلاغ  التدريب  (منسقة  معلوف  زينة   .٤٢
الجنساني في الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية). 

ميريام معوض (إدارية في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني).   .٤٣
مي ميللر (مستشارة المحكمة الإنجيلية الابتدائية).   .٤٤

هالة نجا (قاضية الأمور المستعجلة في بيروت).   .٤٥

مـارون نـصر (قـاضٍ في المحكمـة الاسـتئنافية المارونيـة وفي محاكـم الكنائـس   .٤٦
الصغـيرة).  الكاثوليكيـة 

إيلي الهندي (المدير التنفيذي لمؤسسة أديان)  .٤٧

 .(Danmission مسؤولة التواصل في منظمة دانميشون) ريم هيدموس  .٤٨

فؤاد يونس (قاض في المحكمة المذهبية الدرزية).  .٤٨




